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المقدمــــــــــــــــة

     يدخل العالم القرن الحادي والعشرين في ظل نظام اقتصادي واجتماعي عالمي أفرزته التطورات والتغيرات الجذرية في النظام الاقتصادي ،وقيام منظمة التجارة العالمية ،ولعل من أبرز سماته تفعيل الحرية الاقتصادية وإزالة العوائق أمام تدفق المعلومات والتجارة السلعية والخدمية والاستثمارات الخارجية،والاتجاه نحو إقامة التكتلات الاقتصادية في ظل سوق تنافسية عالمية واسعة تمتد بين جميع أطراف العالم،وسيكون لمن يمتلك مقومات التقدم التقني والرأسمالي القدرة على دخول هذا النظام والاستفادة منه.

      وفي ظل إدراك العالم عامة والدول النامية خاصة للتحديات الجديدة التي خلفها هذا النظام الجديد ، كان لابد لها من انتهاج استراتيجيات جديدة  للتنمية الاقتصادية تتناسب مع هذه التطورات من خلال تطبيق تدابير شاملة لتقوية وتعبئة الموارد الإنتاجية وتعزيز كفاءة استخدامها ،وذلك بإتباع سياسات اقتصادية ترتكز على الإصلاحات الهيكلية في اقتصادها بعدة أوجه كترشيد الإنفاق وتحرير الاقتصاد واعتماد آليات السوق وتدعيم هيكل الميزانيات  الحكومية ،وتحسين القدرة على اجتذاب التمويل الداخلي والخارجي ،ودعم الأطر المؤسسية للاستثمار وإصلاح الإدارة الاقتصادية والنظم القانونية والخصخصة.

      ولعل واحداً من أبرز الخطوات الأساسية الأولى في عملية التحول كانت هي إعادة النظر في دور القطاع العام ،والعمل على تعظيم دور القطاع الخاص وتأهيله لممارسة دور أكبر في مسيرة التنمية الاقتصادية في ظل العولمة القائمة على تحرير الاقتصاد والاعتماد على حرية السوق والسير في عملية الخصخصة،التي تعتبر مرحلة رئيسية من مراحل التحرير الاقتصادي وإن كانت تأتي في المراحل الأخيرة من مراحل التحرر.
  
   من هنا كان هذا البحث كخطوة باتجاه تحليل أثر تطبيق الخصخصة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال عرض تجارب بعض الدول التي طبقت الخصخصة  من وجهة نظر مختلف الأطراف ،  ومدى إمكانية تطبيقها في سوريا في ظل الأوضاع  الراهنة التي يعيشها العالم   والتي كان آخرها الأزمة المالية التي مازالت آثارها تهدد شركات وحتى دول بأكملها .
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مشكلة البحث 
      انحرف قطار الخصخصة  في عدد كبير من دو العالم ، وهاهي الدول التي أطلقت سفينة اقتصاد السوق المنفلت من أي تنظيم أو تدخل تلملم أشرعتها وتعود إلى التأميم حيناً ، والتدخل في السوق أحياناً كثيرة ...لكن الركب الاقتصادي العالمي يذهب منذ انطلاق الأزمة المالية الأخيرة في اتجاه تدخل الدولة أكثر في الاقتصاد. هذا في وقت تتجه كثير من الدول النامية إلى تطبيق برامج إصلاح هيكلي ومنها الخصخصة علها تجد فيها العلاج لما تعاني منه . وفي هذا مفارقة كبيرة تضعنا أمام التساؤل التالي  :
ما هو تأثير تطبيق الخصخصة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية ؟
والذي قد يكون بداية لطرح مجموعة من التساؤلات على النحو التالي : 
1. هل تؤدي الخصخصة لرفع مستوى الكفاءة الاقتصادية للمشروعات ؟
2. هل تؤدي الخصخصة لجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا والمهارات؟
3. هل توفر الخصخصة إدارة أفضل للمشروعات وتقضي على سيطرة الروتين والبيروقراطية؟
4. هل تخفض الخصخصة من نسب البطالة وتوفر العدالة الاجتماعية ؟
5. هل ستؤدي الخصخصة إلى زيادة غنى الأغنياء على حساب الفقراء والطبقات الكادحة؟
6. هل نحن كبلدان نامية مستعدون لاستقبال الخصخصة؟
7. هل الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تكون بديلاً عن الخصخصة ؟
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أهمية البحث 
       في ظل التحولات المعاصرة التي يشهدها العالم كسياسات التحرير وإعادة الهيكلة، وتحول دور الدولة من الدور الإنمائي إلى الدور التصحيحي وتعزيز دور القطاع الخاص والانفتاح الاقتصادي والانتقال إلى اقتصاد السوق. 
   تأتي أهمية هذه الدراسة من حيث:
· أهمية موضوع الخصخصة باعتباره  من الموضوعات الحديثة نسبياً والمطروحة على المستوى العالمي  كوسيلة أو خطة للإصلاح الاقتصادي في القطاع العام ، وانقسام المتتبعين للموضوع بين مؤيد ومعارض. 
· أنها تعالج بالبحث والتحليل موضوعاً من أهم الموضوعات المعاصرة على الساحة الاقتصادية والسياسية ليس في بلدنا فقط بل وفي معظم البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء.
· تأتي ربما لتضئ أو تسلط الضوء على بعض الدراسات السابقة حول الموضوع  ،وتحاول أن تنظر بشيء من الموضوعية والشفافية إلى الخصخصة بعين المراقب ، الخصخصة..إلى أين ..مالها..وما عليها. 
· محاولة الاستفادة من الدراسات والأبحاث السابقة ،وتجارب بعض الدول للخروج بتوصيات ترسم ملامح للطريق الذي سنسلكه في حال التوجه نحو الخصخصة ، الأمر الذي يفتح المجال لدراسات قادمة متخصصة في هذا المجال .
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أهداف البحث
  يسعى البحث  للإجابة على مشكلة البحث  من خلال :

1. التعريف بالخصخصة ـ مفهومها، أهدافها ، دوافعها .
2.  استعراض أشكال الخصخصة وأساليبها.
3.  مناقشة وتحليل تجارب بعض البلدان التي اتبعت الخصخصة.
4.  إبراز أثر تطبيق الخصخصة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي .
5. تحليل النتائج والخروج بتوصيات ترسم ملامح  الطريق الذي سنتبعه في حال التوجه نحو الخصخصة .
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منهج البحث
   اعتمد البحث بالدرجة الأولى على مراجعة للكتب والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الخصخصة ، وعرض تجارب بعض الدول التي طبقت الخصخصة معتمدين في ذلك على المنهج الإستقرائي  .  
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فرضيات البحث
في ضوء أهداف البحث يمكننا  طرح الفرضيات التالية:

1. تؤدي الخصخصة إلى تحسن مستوى الكفاءة الاقتصادية للمشروعات .
2. تساهم الخصخصة في توسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمارات .
3. تساهم  الخصخصة   في تخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة .
4. تؤدي الخصخصة إلى زيادة نسب البطالة .
5. تؤدي الخصخصة إلى مزيد من العدالة االاجتماعية .
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تعريف المصطلحات

· الكفاءة الاقتصادية:  تعني استخدام الموارد الاقتصادية بالكيفية التي تعظم المردود الاقتصادي والاجتماعي من ذلك الاستخدام ،وذلك بالوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الناتج المحلي الإجمالي ،وتحقيق معدل مقبول لنمائه ، وإنتاج تشكيلة مثلى من السلع والخدمات تتيح أقصى درجات الإشباع للحاجات الفردية والمجتمعية.
·  برامج الإصلاح الاقتصادي : إن سياسات الإصلاح الاقتصادي وكما عرفتها الأمم المتحدة، هي عمليات متدرجة من أجل إحداث تغيرات جوهرية في أساليب تعبئة الموارد وإعادة توزيعها، على النحو الذي يضمن متطلبات المجتمع على المدى القريب والبعيد. أي هي تغيير في السياسات الاقتصادية، تبدأ بتطبيق سياسات التثبيت من أجل إيجاد الحلول والمعالجات للاختلالات القصيرة الأجل التي يعاني منها البلد، وتنتهي بسياسات التكيف الهيكلي من أجل معالجة الاختلالات العميقة في اقتصاد ذلك البلد، وتتكون هذه السياسات من:
1- برامج التثبيت الاقتصادي:( Stabilization Program Economic )
وهي سياسات قصيرة الأجل لا تتجاوز الثلاث سنوات، يقوم صندوق النقد الدولي بصياغتها من أجل المساهمة في معالجة الاختلالات الطارئة التي تحدث في الاقتصاد الوطني، مثل العجز في ميزان المدفوعات، العجز في الميزانية العامة، تدهور العملة الوطنية، أي أن برامج التثبيت تختص بجوانب الطلب الكلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري وتحاول أن تجعله متوازناً مع إجمالي الناتج المحلي.
2- برامج التكييف الهيكلي (structure adjustment program ) 

      وهي من اختصاص البنك الدولي وتهدف إلى تحقيق الاستقرار الكلي الشامل وعلى المدى الطويل، ويتقدم بها البنك عندما تكون هناك  اختلالات عميقة، بحيث لم تنفع معها برامج التثبيت على سبيل المثال،وجود عجز مزمن في الموازنة العامة ومعدلات عالية للتضخم وعجز كبير في ميزان المدفوعات، فضلاً عن أنها تتضمن الإصلاح المؤسسي وصولاً إلى تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد وتعزيز التجارة وتشجيع الاستثمار الأجنبي،وكل ذلك من أجل تحقيق معدلات نمو مستمرة.

       وتبدو هذه البرامج التي تدور حول برامج للتثبيت والتكييف "وكأنها " شر لابد منة "أو علاج مر يجب تجرعه . غير أن تطبيق برامج التثبيت والتكييف بالرغم من تماثلها ، إلا أن نجاحها النسبي يرتبط بالحكمة والفن في كيفية التنفيذ خاصة من حيث السرعة والتعاقب والعناية بالآثار السلبية  فى الجانب الاجتماعي فجملة البرامج تعنى تضحية بالحاضر من اجل رفاه موعود في المستقبل. 

3- الخصخصة:(privatization)

وهي المرحلة الأخيرة من مراحل الإصلاح الاقتصادي. وقد توجهت كثير من الدول إلى تطبيقها في الوقت الحالي، فهناك بعض الدول التي حققت نتائج مذهلة في عملية التخصيص، وأخرى لم تفلح في تجربتها مع التخصيص بل كانت النتائج سلبية بالنسبة لاقتصادياتها. 
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الدراسات السابقة    
  تُعد البحوث والدراسات السابقة الإطار الفكري المرجعي للبحث، حيث يمكن للباحث بعد الإطلاع عليها ومناقشتها، أن يستفيد منها في بلورة مشكلة البحث وصياغة فروضه، وتحديد متغيرات البحث، وأدواته، ومحاولة تلافي نقاط الضعف التي وقعت بها البحوث السابقة، والاستفادة ما أمكن من نتائج وتوصيات البحوث السابقة
.وفيما يلي عرض لأهم هذه الدراسات  يتم عرضها من  الأحدث  إلى الأقدم:
· (أحمد عارف العساف ,2009): سياسة الخصخصة وأثرها على البطالة والأمن الوظيفي للعاملين 
·  أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تأثير إيجابي للخصخصة على ارتفاع مستوى الرفاه لدى العاملين في الشركة ،من خلال زيادة في مستوى الدخل لدى الفرد وإقبال العاملين لديها على شراء السلع الكمالية وزيادة النشاط السياحي لدى العاملين ، بالإضافة إلى تغيير النمط السكني للعاملين مع زيادة في رفع مستوى أتمتة المكاتب وأخيراً زيادة معدل دوران العمالة.
·   كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تأثير سلبي للخصخصة على عدد العاملين في شركة الإسمنت الأردنية التي تم خصخصتها ،  حيث ساهمت الشركة بعد خصخصتها في زيادة مشكلة البطالة عن طريق برنامج حوافز ترك الخدمة نتيجة للتطوير التكنولوجي في الشركة. 
 
· (عبد المجيد راشد،2007 ) :النتائج الاقتصادية لسياسة الخصخصة في مصر 
·   هدفت الدراسة إلى تقييم سياسة الخصخصة في مصر من الناحية الاقتصادية ومنها تأثير الخصخصة على البطالة .حيث أشارت الدراسة إلى أن ما تم بيعه منذ بداية برنامج الخصخصة عام 1991م وحتى عام 2002 م  بلغ 144شركة بنسبة 49% من إجمالي شركات قطاع الأعمال منها 44 شركة بيعت نهائياً والباقي ما زالت الحكومة تمتلك نسب من الحصص فيها . وبلغت حصيلة البيع 16 مليار جنيه ،ذهب منها للخزينة العامة 7 مليار جنيه ، والباقي إما ذهب في صورة مكافآت نهاية الخدمة للعاملين أو بنظام المعاش المبكر (3,6 مليار جنيه) ،أو في صورة تعديل للهياكل المالية والتمويلية لتهيئة الشركات التي لم تبع بعد (وعددها نحو 175شركة) تمهيداً لبيعها.

·    وأشارت الدراسة إلى أن عدد من جرى تسريحه من شركات القطاع العام منذ عام (1991-2002) سواء بسبب بلوغ السن القانونية للتقاعد أو بسبب نظام المعاش المبكر قد بلغ حوالي( 610  )آلاف عامل وموظف . كما أن استخدام( 19,3% )من حصيلة الخصخصة (طبقاً لبيانات   توظيف عائد الخصخصة حتى 19/8/1999) في تمويل المعاش المبكر يعتبر خطيئة اقتصادية حقيقية ، لأن هذا الأمر يعني بالضبط أنه تم بيع خمس الأصول  التي تم خصخصتها من أجل دفع عدد من العاملين إلى صفوف البطالة ...فنظراً لمصاعب الحياة وانخفاض الدخل لمن أُخرجوا للمعاش المبكر ، فإن الذين خرجوا للمعاش المبكر استخدموا ما حصلوا عليه في تمويل إنفاق جاري وبالذات النفقات الاستثنائية مثل نفقات زواج الأبناء ،مما حال دون تحول هذا المعاش إلى مشروعات صغيرة ،خاصة أن موظفي القطاع العام الذين أُخرجوا للمعاش المبكر لم تكن لديهم خبرة سابقة بالمشروعات الصغيرة ،ولم  يتم تأهيلهم لذلك أو متابعتهم وربطهم بمشروعات كبيرة ،والنتيجة هي تحول الجانب الأكبر منهم لصفوف العاطلين عن العمل .
· (محمد معن ديوب ،2006 ):المتطلبات الأساسية لنجاح برنامج الخصخصة 
·  أظهرت الدراسة النتائج الأساسية حول 79 شركة تمت خصخصتها في 21 دولة نامية بين عامي (1980-1992) حيث بلغ معدل التغير الإيجابي لمؤشر البطالة نتيجة الخصخصة (+139) . وأوصت الدراسة بضرورة التدرج في تطبيق برنامج الخصخصة حتى تكون النتائج الناجحة بداية لمرحلة جديدة في برنامج الخصخصة مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية في برنامج الخصخصة.

·  (نزار قنوع ،2005 ):الخصخصة الاقتصادية بشكل عام ،إيجابياتها وسلبياتها 
·   خلص الباحث من خلال تقييمه لبعض تجارب الدول في مجال الخصخصة إلى أن معظم منشآت القطاع العام تعاني من تضخم العمالة ، وبناء على ذلك فإنه كان يُتوقع من المنشآت التي خضعت للخصخصة تخفيض العمالة ، وذلك بعد فك الارتباط وتقليل الدعم المقدم من الحكومة بهدف زيادة الكفاية .   غير أن العمالة ازدادت بنسبة (58% )في منشآت العينة كمتوسط وب(139 )فرداً كمتوسط للمنشأة الواحدة  أو(1,3 %) ,وتشير هذه البيانات إلى جلب ما توصلت إليه دراسة MNR أن الخصخصة لا تعني بالضرورة تخفيضاً في العمالة ، فزيادة الاستثمار والكفاية التشغيلية تقود إلى ارتفاع الإنتاج والعمالة .  كما أشار البحث إلى زيادة العمالة في كل العينات الفرعية عدا المنشآت التي تعمل في القطاعات "غير التنافسية "التي اتجهت كما كان متوقعاً نحو تخفيض العمالة.

· )ماجد بدر ،غالب أبو رمان  ،2005 ):
·   خلصت الدراسة إلى نتيجة رئيسية وهي أن نتائج الخصخصة الظاهرة في الشركات المدروسة لا تدعم هذه العملية وخاصة على المستوى الاجتماعي ،غير أن التيار القوي على المستويين الإقليمي والعالمي باتجاه الخصخصة وعزم صناع القرار في المستويات العليا على السير قدماً بهذه العملية تجعل من موضوع التراجع عنها أمراً غير وارد في الأمدين القصير والمتوسط على الأقل.

· (مركز الدراسات والبحوث التابع لاتحاد رجال الأعمال ،2003): استفتاء حول موضوع الخصخصة في العراق
·   وقد أظهر الاستفتاء العديد من النتائج أهمها أن( 69% ) يرون أن الخصخصة ستقلل من عدد العاملين في المشروع على المدى البعيد. وبالرغم من عدم إمكانية التيقن من مستوى وجدية الشرائح الاجتماعية والاقتصادية التي أسهمت في هذا الاستفتاء ، إلا أن الاتجاه العام فيه يميل إلى أهمية الخصخصة في الاقتصاد العراقي وإمكانية الإسهام في تحقيق الكفاءة الاقتصادية ، رغم الاختلاف الواضح في المراحل أو المدد المناسبة لتطبيق الخصخصة وأثرها في تحقيق الكفاءة الاقتصادية وكذلك دورها في مسألة تشغيل الأيدي العاملة الوطنية والمساهمة في حل مشكلة البطالة .

· (محمد أحمد الطراونة ، 2000):
·    هدفت الدراسة إلى قياس العلاقة بين الخصخصة والكفاءة الإدارية في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية المدرجة في سوق عمان المالي ،وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين أعداد العاملين ونسبة الملكية العامة ،وكذلك وجدت نفس العلاقة الطردية بين الخصخصة والكفاءة الإنتاجية ،والعائد على الاستثمار وإنتاجية العمل .

· دراسة (جلال وآخرون ، 1994 ). 
     اختارت الدراسة ثلاث شركات في أنحاء مختلفة في كل من بريطانيا وتشيلي والمكسيك وماليزيا وهي أربعة بلدان تحولت إلى الخصخصة بين عامي 1982 و 1990 م وجد الباحثون أن وقع الخصخصة على الرفاهية في إحدى عشرة حالة من الحالات الاثنتي عشر التي درسوها كان ايجابياً ، ومعنى ذلك أن الخصخصة  حققت مكسباً صافياً للرفاهية .  ووفقاً لهذه الدراسة ، فقد نجم أثر الخصخصة الإيجابي في الرفاهية عن إجراء تحسينات إنتاجية ،وتحقيق الأمثلية  في الاستثمارات ، واعتماد الكفاية التسعيرية ،وزيادة المرونة في العمالة . 

· دراسة ( بولتروفيتش  و بوبوف ) التي قدماها إلى مؤتمر المعهد الدولي لبحوث اقتصاديات التنمية التابع للأمم المتحدة عن مستقبل اقتصاديات التنمية .
     تشير إلى أن تطبيق برامج التكيف الهيكلي قد أدت إلى  انخفاض متوسط الدخل الحقيقي للفرد في دول أمريكا اللاتينية والكاريبي بنسبة )0.8 % (سنوياً في الثمانينات ، في حين لم يزد معدل نموه في التسعينات على) 1.5 % (سنوياً . أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقد حدث انخفاض في متوسط دخل الفرد بمعدل) 1% (سنوياً في الثمانينات ، ولم يزد معدل نموه على) 1%( سنوياً في التسعينات ....
  كما ازداد ت معدلات البطالة وتفاقم الفقر ومعدلاته أكثر فأكثر ( إن تطبيق سياسات التكيف الهيكلي في عدد من دول أمريكا اللاتينية أيضاً أدت إلى كوارث فظيعة ، وتكفي الإشارة إلى تجربة الأرجنتين  فقد شهدت أكبر كارثة اجتماعية واقتصادية خلال مئتي عام من تاريخها ، فقد كانت نسبة الفقراء لا تتجاوز) 10 % (وكان) 52 % (من السكان ينتمون إلى الطبقة المتوسطة . وبعد كارثة( 1999-2000م ) ارتفعت نسبة الفقراء إلى) 60 % (، وانخفضت نسبة من ينتمون إلى الطبقة المتوسطة إلى) 22 % (، كما تعرض الاقتصاد الأرجنتيني لتقلبات شديدة وانخفضت قيمة البيزو ، وتزايدت المديونية الخارجية ، وخيم الركود الاقتصادي على البلاد . 
 
· )بدرية الظاهري ،      ):رسالة دكتوراه بعنوان"تقييم أساليب خصخصة مشروعات قطاع المرافق العامة: دراسة ميدانية على قطاع الشؤون البحرية بدولة الإمارات العربية المتحدة:  
 خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ،في مقدمتها:
· أن خصخصة المرافق العامة أصبحت ضرورة ملحة لمعظم الدول العربية حيث تساهم في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية ،مشيرة إلى أن أساليب خصخصة هذا المرفق لا تختلف بشكل معنوي عن الأساليب المتبعة في خصخصة المشروعات العامة الاقتصادية.
· وأوضحت الدراسة أن أسلوب الطرح العام للأسهم مع تخصيص جزء من هذه الأسهم للعاملين واحتفاظ الحكومة بجزء منها ووضع ضوابط للقطاع الخاص الذي سيشتري الجزء الأكبر من الأسهم بحيث لا يتحكم في اتخاذ القرارات المهمة بالقطاع البحري ، يعد أفضل الأساليب التي يمكن إتباعها في خصخصة تلك الإدارة. 
· دراسة (Macedo Roberto ،2000 ): Privatization and the Distribution of Assets in Brazil
· أوضحت الدراسة أن الحكومة البرازيلية  استخدمت عائدات الخصخصة في الإنفاق الجاري بدلاً من تخفيف عبء الديون مما زاد من العجز المالي ، حيث أن جزء كبير من ما يقرب من 80 % من تدفقات الخصخصة في البرازيل  في 1990 م "...ذهبت هباءً في حالة من الفوضى المالية العامة .." .
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مخطط البحث
في سبيل تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الدراسة سيتم تقسيم البحث على النحو التالي :

المبحث الأول : مفاهيم أساسية في الخصخصة .ويتم فيه عرض

1. نشأة وتطور الخصخصة .
2. مفهوم الخصخصة .
3.  تعريف الخصخصة .
4. دوافع الخصخصة .
5. أهداف الخصخصة .
6. أساليب وأشكال الخصخصة .
7. مقومات نجاح تطبيق الخصخصة .
المبحث الثاني : الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق الخصخصة . من حيث 
الآثار الاقتصادية لتطبيق الخصخصة  من حيث 

·  رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية 

· توسيع قاعدة الملكية .
· تخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة .
الآثار الاجتماعية لتطبيق الخصخصة  من حيث 

· رفع مستوى العدالة الاجتماعية .
· زيادة نسب البطالة .                                 

   المبحث الثالث :  الخصخصة... إلى أين ؟ من خلال عرض 
· الخصخصة في الدول النامية .
·  إمكانية تطبيق الخصخصة في سوريا .
· الشراكة بين القطاعين العام والخاص ..هل هي البديل ؟

المبحث الرابع :  الخاتمة وفيها 

· مناقشة النتائج  .
· التوصيات  .
· قائمة المراجع 
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